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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
الأقلّ و الأكثر في المحصّل[ التنبيه الرابع]•
كّ فيي في دوران الأمر بيي  الأقيلّ و الأكثير فيي ال ي: التنبيه الرابع•

.المحصّل
ر و الحديث ع  ذلك و ع  دوران الأمر بي  الأقلّ و الأكثير فيي  يي•

:ال كّ في المحصّل يكون بعد الفراغ كبرويّا ع  أمري 
الي أنّ ال كّ في أصل التكليف  ير المعليو  بيالعلا ام مي: أحدهما•

.الجامع ل رائط التنجيز يكون مجرى للبراءة
.أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني: الثانيو •

372؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
ي فاعليّته كيان إذا علا بفعليّة التكليف و شكّ ف: بالتعبير الفنّي نقولو •

ليف فهو ذلك مجرى للاشتغال، أمّا إذا كان ال كّ في نفس فعليّة التك
كّ في إذن فال كّ في مورد قاعدة الاشتغال يباي  ال . مجرى للبراءة

.مورد قاعدة البراءة

372؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
ع ميورد و بعد الفراغ ع  هاتي  الكبريي  نطبّق الكبيرى الأوليع علي•

ة التكلييف، إنّ ال كّ فيه في فعليّ: الأقلّ و الأكثر الارتباطيي  و نقول
ليع ميورد فتجري البراءة علع بيان مضع، و نطبّق الكبيرى الثانيية ع

نّه هيل ال كّ في المحصّل، فإذا علا بو وب قتل الكافر و شكّ في أ
بعيديقتل برصاص واحد أو يحتاج قتله إليع إطيلار رصاصيي   ف
قوطها إطلار الرصاص الواحد ي كّ في بقاء فاعليّية التكلييف و  ي

لامتثال كميا بالامتثال، و أمّا فعليّة التكليف فهي مقطوع بها حتّع بعد ا
.مرّ تحقيقه

372؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
لفراغ ع  و انطبار الكبرى الثانية علع مورد ال كّ في المحصّل بعد ا•

لأصحاب أصل تلك الكبرى ممّا لا يحتاج إلع بحث، و لا يست كل ا
.في لزو  الاحتياط لدى ال كّ في المحصّل

373: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
ع الّييي نسيإ إليالمحصّل ال يرعي إلّا أنّه يقع الكلا  في خصوص •

لّيه بعض الأصحاب كالمحقّق السيّد ميرزا حس  ال ييرازي رحميه ال
( .1)القول بجريان البراءة فيه

بحسإ طبعة  ماعية 360، ص 3ج : وردت في فوائد الأصول( 1)•
سييد المدرّ ي  بقا نسبة ذلك إلع بعض الأعلا  مي  دون تسيمية ال

ميرزا حس  ال يرازي، و لك  الظاهر أنّ م يايننا يعلميون أنّيه هيو 
المقصود

373: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
كيون المسيبّإ أميرا مجعيولا لل يارعالمحصّل شرعيّا و معنع كون •

طهارة مجعول كالطهارة التي تحصل بالغسلة أو الغسلتي  بناء علع أنّ ال
إ لا شرعي، و الحق بيلك ما إذا كان المسبّإ تكوينيّا، إلّيا أنّ السيب
لا أمير يتعيّ  بفها العرف فيبيّنيه ال يارع، كميا أنّ كميال الينفّس ميث

منصوصة مع تكويني، و ال ارع يرشدنا إلع أنّ الصلاة مثلا بالكيفيّة ال
ييل السورة أو بلا حا ة إلع السورة تنلق ذاك الكمال، و م  هيا القب

كيويني لا الطهارة التي تحصل بالغسلة أو الغسلتي  لو قلنا إنّها أمير ت
.مجعول شرعي

373: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
و  رعي المحصّل الأنّه لا فرر بي  : و ذكر المحقّق النائيني رحمه اللّه•

فيي في لزو  الاحتياط، و أثبت و يوب الاحتيياطالمحصّل العرفي 
:و توضيح ذلك هو، ( 2) بو وه ثلاثة المحصّل ال رعي 

، و را ع أ يود 49-47و 55، ص 4ج : را ع فوائد الأصول( 2) •
180-178، ص 2ج : التقريرات

373: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
:إنّ  ريان البراءة ي ترط فيه أمور ثلاثة•
.ال كّ-1•
ييد كون الم كوك م  المجعولات ال رعيّة حتّع يكون وضيعه ب-2•

 عليع ييدلّ« رفع ما لا يعلمون»: ال ارع، فيكون رفعه بيده، لأنّ قوله
.ال ارعالرفع الت ريعي الّيي لا يتصوّر إلّا فيما يكون وضعه بيد

يقا كون الم كوك في رفعه تو يعة و منّية عليع العبياد لا تضيي-3•
.عليها

373: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
ا و علع ضوء هيه ال روط يدّعي المحقّق النائيني رحمه اللّيه و وهي•

قلّ و ثلاثة لو وب الاحتياط في دوران أمر المحصّل ال رعي بي  الأ
.الأكثر

374: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
ل الطهيارة ميثلا بيي  الغسيلة و : الو ه الأوّل• أنّه إذا دار أمير محصيّ

أردنا إ راء الغسلتي  لا نرى مصبّا للبراءة  امعا لل روط الثلاثة، فإن
ل كّ البراءة ع  و وب تحصيل الطهارة فال رط الأوّل مفقود، لعد  ا
ر فأيضا في و وب تحصيلها، و إن أردنا إ راء البراءة ع   ببيّة الأكث
كال فيي ليست هيه السببيّة م كوكة فال رط الأوّل مفقود، إذ لا إشي
ة واحيدة، حصول الطهارة بغسلتي ، و إنّما امشكال في حصولها بغسل

كة، و إن أردنا إ راء البراءة ع   ببيّة الأقلّ فهي و إن كانيت م يكو
كتفياء لك ّ ال رط الثالث مفقود فيها، لأنّ في رفعها و نفيي صيحّة الا

.بغسلة واحدة تضييقا علع العباد، لا تو عة و منّة عليها

374: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
ا المقدار أنّه مع قطع النّظر ع  باقي الو وه، و الاكتفاء بهي: و يرد عليه•

لأكثر و م  البيان يمك  ام ابة عنه بدعوى إ راء البراءة ع   ببيّة ا
هي م كوكة و ليست معلومة، و إنّما المعلو  حصيول الطهيارة عنيد 

 يراء إ: حصول الأكثر، و هيا  ير  ببيّة الأكثر بما هو أكثير، أو قيل
.البراءة ع   زئيّة الغسلة الثانية للسبإ

374: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
حي  كميا ن-أنّنا لو  يلّمنا ال يك فيي  يببيّة الأكثير: الو ه الثاني•

ئيّية إنّه لا تجري عنها البراءة، و كيا عي  توابعهيا كجز: قلنا-اخترناه
نتفيع الزائد للسبإ، فإنّ هيه الأمور أحكا  وضعيّة  ير مجعولة فقيد ا

.فيها ال رط الثاني م  ال روط الثلاثة

374: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
رّه أنّ هيا لا ينسجا مع  ير تفكيره هيو قيدّس  ي: أوّلا: و يرد عليه•

  مجعولية بأنّ السببيّة و إن لا تكي: فالمفروض به أن يقول في المقا 
ع للمسيبّإ بالأصالة، لكنّها مجعولة بالتبع، لأنّها تنتزع ع   عل ال ار

ة ميا علع تقدير السبإ، و هو قدّس  رّه قد أ رى البراءة ع   زئيّي
ليا تكي  أنّ الجزئيّية و إن: فرض ال كّ في  زئيّته للصلاة، بتقريإ

ب الأكثير بنفسها مجعولة قابلة للرفع و الوضع، لكنّها منتزعة ع  و و
يميا نحي  و قابلة للوضع و الرفع بلحاظ من أ انتزاعها، و عليه نقول ف

كثير، أو إنّه لا بأس م  هيه الناحية بجريان البراءة ع   يببيّة الأ: فيه
ار من يأ  زئيّة الزائد للسبإ، إذ كل هيا قابل للرفع و الوضيع باعتبي

.الانتزاع، و هو  عل الطهارة علع تقدير الغسل مرّتي 

374: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
يقبيل أنّ ال رط الثاني و هو كون المرفوع مجعولا شرعيّا كي: ثانياو •

رفعا واقعيّا الرفع ال رعي  ير صحيح، فإنّ الرفع في باب البراءة ليس
لوضيع في مقابل الوضع الواقعي كي لا يمكي  تعلّقيه إلّيا بميا يقبيل ا

الواقعي، و إنّما هو رفع ظاهري في

374: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
ل يرع مقابل إيجاب الاحتياط، في ترط فيه تعلّقيه بميا يمكي  إيجياب ا•

جير للاحتياط اتجاهه، فإن لا يك  قابلا ميجاب الاحتياط اتجاهيه ليا ت
لسيورة البراءة عنه و لو فرض قابلا للوضع الواقعي، و مثال ذلك  زئيّية ا

وضيع من يأ للصلاة، حيث مضع أنّها و إن كانت قابلة للوضع الواقعي بتبع
ئا قيابلا انتزاعها لكنّها لا تقبل إيجاب الاحتياط اتجاهه، لأنّها ليسيت شيي
ان قابلا للتنجيز علع المكلّف، فلا يمك  إ راء البراءة ع  الجزئيّة، و إن ك
ه وضع للتنجيز و إيجاب الاحتياط تجاهه  رت عنه البراءة و لو لا يك  ل

يان البراءة عنهيا واقعي، فالسببيّة أو  زئيّة الزائد للسبإ لا يكفي لنفي  ر
ي افتراض أنّه ليس لها وضع واقعي، و إنّما المها أن نرى أنّها هل تدخل في
ي العهدة، و تقبل التنجيز، و إيجاب الاحتياط تجاههيا أو الّييي ييدخل في

العهدة إنّما هو المسبّإ 

375: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
يّة لا أنّ نفس عنيوان الجزئيّية أو السيبب: و تحقيق الحال في ذلك•

-ليككما أشيرنا إليع ذ-معنع لقبوله للتنجيز، أو م راء البراءة عنه
: لكنّنا نقول

لمولع لا فنفس كونه عرفيّا قرينة علع أنّ االمحصّل عرفيّا إنّه إن كان •
لكيافر فكأنّيه اقتل ا: يتكفّل بيان السبإ، بل أوكله إلع العبد، فإذا قال

ليك صرّح بأنّي أريد منك قتل الكافر، أمّا تحقيق أنّه هيل يحصيل ذ
بإطلار رصاص واحد أو بإطلار رصاصيي ، فهيو موكيول إلييك، و 

لست أنا متكفّلا لبيانه،

375: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
د  و  ير مفهو  عند العرف، فينفس عيالمحصّل شرعيّا و أمّا إذا كان •

ييان تعيّنه عند العرف قرينة عامّة علع أنّ المولع هيو الّييي تكفّيل ب
سيبإ، السبإ، و مقدار اهتما  المولع بغرضه يكيون بمقيدار بيانيه لل
يان بميا فالعقل هنا لا يحكا بلزو  إحراز  رضه، بل يحكا بلزو  امت
مولع نحو بيّنه م  السبإ، فإنّ الغرض الّيي لا يبلغ مستوى يحرّك ال
العهدة هنيا تحصيله لا يحكا العقل بلزو  امتيان به، فاليي يدخل في

إنّما هو المقدار الّيي بيّنه المولع م  السبإ، 

375: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
إ و عندئي لو شككنا في بيان المولع لدخل  يزء زائيد فيي السيبو •

راءة ع  عدمه، فإنّه تجري عنه البراءة بلا إشكال، لا بمعنع  ريان الب
ان البيراءة نفس السببيّة و دخل هيا الجزء في السبإ، بل بمعنع  ريي

.ع  بيان المولع ليلك

375: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
أنّ المجعول امن ائيّ للميولع و إن فيرض هيو إيجياب : و النلاصة•

ة الثانيية طهّر ثوبك للصلاة مثلا، و  يببيّة الغسيل: الغرض كما لو قال
قرينية للطهارة ليست أمرا مجعولا و موضوعا بالوضع ال رعي، لك ّ ال

ون العامّة في باب المحصّلات ال رعيّة تصرف ظهيور الكيلا  عي  كي
ه عليع المقصود تحصيل الغرض علع امطلار، بأن يكون إحراز  بب

عاتق العبد، 

375: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
ل الميولع،و عندئي يصبح السبإ هو الّيي يتنجّز بمقدار بيانه م  قبو •

اط تجاه يدخل في العهدة بيلك المقدار، و يكون قابلا ميجاب الاحتي
لبراءة عي  بيانه، فتجري البراءة ع  بيانه عند ال كّ فيه، كما تجري ا

علّيق و وب الجزء الزائد المحتمل الدخل في الفرض فيما إذا كيان مت
.الو وب و الوضع ال رعي امن ائيّ نفس الأفعال

375: ، ص4مباحث الأصول، ج
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محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
سيوف ء في الوضوء ميثلا فقد اتضح بهيا أنّه لو شكّ في دخل شيو •

ء يكون تجري البراءة عنه، و إن فرض اميجاب امن ائيّ متعلّقا ب ي
.مستقلّا ع  الوضوء و مسببا عنه و هو الطهارة الحدثيّة

ة عي  أمّا لو فرض عد  تماميّة ما ذكرناه فعندئي يتفرّع  ريان البيراء•
عيّا ذلك و عدمه علع كون الطهارة عي  أفعال الوضوء، أو عنوانا انتزا

ييا ، أو أميرا ينطبق علع الوضوء نظير عنوان التعظيا المنطبق علع الق
لع الأخير مستقلّا مسبّبا ع  الوضوء، فعلع الأوّلي  تجري البراءة، و ع

.لا تجري البراءة لل كّ في المحصّل

376: ، ص4مباحث الأصول، ج



23

محصّلالأقلّ و الأكثر في ال[ التنبيه الرابع]
ثبت  ببيّة أنّه لو  رت البراءة ع   ببيّة الأكثر فهي لا ت: الو ه الثالث•

عليو  الأقلّ حتّع يصيحّ الاكتفياء بالأقيلّ فيي تحصييل المسيبّإ الم
.عيّة للمسبّإالو وب، فلا بدّ م  امتيان بالأكثر تحصيلا للموافقة القط

نّ و هيا قد ظهر  وابه ممّا عرفته في آخر مناق ة الو ه الثاني مي  أ•
الّيي يدخل في العهدة في باب المحصّل ال يرعي إنّميا هيو السيبإ

دار الّيي بمقدار بيانه لا الغرض أعني المسبّإ بحدوده الواقعيّة، و المق
جري البراءة حصل القطع ببيانه هو الأقلّ، و الزائد م كوك البيانيّة، فت

. ع  بيانه

376: ، ص4مباحث الأصول، ج
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ل الدوران بين الأقل و الأكثر في المحص -5
الشرعي

:الدوران بي  الأقل و الأكثر في المحصل ال رعي-5•
معليو  بعد الفراغ ع  ان الأصل في مورد ال ك في التكلييف  يير ال•

عنيد بعلا  امع ل رائط التنجيز يكون مجيرى للبيراءة، و ان الأصيل
اغ ع  فعليته و بعد الفر-أو فاعلية التكليف-ال ك في الفراغ اليقيني

اءة أو وقع البحث في  رييان البير. اشتغال اليّمّة به مجرى للاحتياط
الاحتياط في دوران المحصل ال رعي بي  الأقل و الأكثر، 

366؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ل الدوران بين الأقل و الأكثر في المحص -5
الشرعي

ما إذا كان المسبإ امرا مجعيولا شيرعا والمراد بالمحصل ال رعي و •
شك في مترتبا علع السبإ النار ي ف ك في ذلك السبإ كما إذا

رتيإ ان الطهارة بناء علع كونها حكما شرعيا لا امرا تكوينييا هيل تت
. علع الغسل مرة أو مرتي 

366؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ل الدوران بين الأقل و الأكثر في المحص -5
الشرعي

تعيي  إلّا ان  يببه مميا لا يتكوينيابيلك ما إذا كان المسبإ الحقو •
الية بفها العرف بل يك ف عنه ال يارع كميا إذا افترضينا الطهيارة ح

.نورانية تكوينية ك ف عنها ال ارع

366؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ل الدوران بين الأقل و الأكثر في المحص -5
الشرعي

البيراءة، و القول بجريان( قده)و قد نسإ إلع السيد ال يرازي الكبير •
بيي  إلع انه لا فرر في ليزو  الاحتيياط( قده)ذهإ المحقق النائيني 

ة تتضح ال ك في المحصل ال رعي و  يره و أثبت ذلك بو وه ثلاث
ية أركان ان  ريان البراءة تتوقف علع تمام: بعد تقديا مقدمة حاصلها

:ثلاثة

366؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ل الدوران بين الأقل و الأكثر في المحص -5
الشرعي

.ال ك-الأول•
امير كون الم كوك م  المجعولات ال يرعية بحييث يكيون-الثاني•

.وضعه أو رفعه بيد ال ارع
.ان يكون في الرفع تو عة و منة علع المكلف-الثالث•

366؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ل الدوران بين الأقل و الأكثر في المحص -5
الشرعي

ي الصلاة بأنه لا معنع لجريان البراءة عند ال ك في حصول الطهارة الوا بة ف: و علع ضوء ذلك يقال•
:مثلا بغسلة واحدة أو  سلتي ، و ذلك لو وه ثلاثة

ييه ان البراءة إذا أريد إ رائها ع  أصل و وب الطهارة في الصلاة فهو  ير م كوك ف-الو ه الأول•
ليا بحصيولها بل معلو ، و إذا أريد إ رائها ع   ببية الأكثر أي الغسلتي  لها فهي أيضا معلومية إذ يع

التضيييق و إذا أريد إ رائها ع   ببية الأقل أي الغسلة الواحدة لها فرفع ذلك بالبراءة يعنيي. بيلك
.علع المكلف و لزو  إتيانه بالأكثر و عد  الاقتصار علع  سلة واحدة

367: ، ص5بحوث في علا الأصول، ج•
بية الأكثير انا إذا قطعنا النظّر عما  وف يأتي أمك  ان يقال في المقا  بجريان البراءة عي   يب: و فيه•

كثير بميا فانها  ير معلومة و انما المعلو  حصول الطهارة عند حصول الأكثر إلّا ان ذلك  ير  ببية الأ
.هو أكثر كما هو واضح

ة انتزاعيية و ان السببية أو  زئية الزائد للسبإ و  ير ذلك م  الأمور كلها أمور وضعي-الو ه الثاني•
.ليست مجعولة لل ارع، فالرك  الثاني لجريان البراءة منتف

366؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ل الدوران بين الأقل و الأكثر في المحص -5
الشرعي

ولية بتبيع مجعنهياهيا خلاف مسلكه المتقد  في أصل هيا البحث، حيث أ رى البراءة ع  الجزئية و المانعية بدعوى انها و ان لا تك  مجعولة بالأصيالة إلّيا ا-أولا: فيهو •
. عل من ئها فيكون امر رفعها و وضعها بيد ال ارع أيضا

ن ميا يجيري عنيه ويكيان أصل شرطية هيا الرك  في  ريان البراءة  ير صحيح، لأن البراءة ليس رفعا واقعيا بل ظاهريا بمعنع رفع إيجاب الاحتياط فلا بد و ان -و ثانيا•
ع و الوضيع مي  قبيل قابلية للرفيانيتالبراءة قابلا ميجاب ال ارع للاحتياط تجاهه عند ال ك فيه أي يكون قابلا للتنجيز، و لهيا قلنا في البراءة ع  الجزئية بأنها و ان ك

ابلا للرفع ال رعي للم كوك قعي ال ارع و لكنها لا تجري البراءة عنها لأن الجزئية ليست من أ للتنجز و إيجاب الاحتياط، فالميزان ملاحظة ذلك  واء كان المو ود الواق
تتنجز  رت البيراءة ي العهدة ول فواقعا أ  لا فسببية الأكثر في المقا  و لو فرضت امرا  ير قابل للرفع ال رعي إذا كان يعقل إيجاب ال ارع للاحتياط تجاهها أي مما تدخ

.عنها
لمكليف و ادخيل ان المحصل إذا كان عرفيا فنفس عرفيته قرينة علع ان المولع لا يتكفل بإيجاب السبإ و إدخاله في العهيدة بيل أوكيل ذليك إليع ا: و التحقيق ان يقال•

ه فينفس عيد  فيجإ الاحتياط عند ال ك في محصله، و اما إذا لا يك  عرفيا اما لكون المسبإ شرعيا أو مبهامه و  موض( اقتل الم رك)المسبإ في عهدته كما إذا قال 
يي يجإ بحسإ الحقيقة لك الّل ذعرفيته قرينة عامة علع ان المولع هو الّيي تكفل بيان السبإ و تحديده فيكون مقدار اهتما  المولع بغرضه بمقدار بيانه للسبإ، و في مث

ن مجرى للبيراءة لا كاسبإو يدخل في عهدة المكلف ليس هو ذلك الغرض و المسبإ المجهول بل المقدار المبي  م  السبإ فإذا شك في بيان المولع لدخالة الزائد في ال
.ع  السببية بل ع  مقدار ما يهتا به المولع و يدخله في عهدة المكلف و هو السبإ

368: ، ص5بحوث في علا الأصول، ج•
مجعيولا و موضيوعا س اميرالييو بالجملة المجعول امن ائي للمولع و ان فرض هو إيجاب الغرض كما لو قال طهر ثوبك للصلاة مثلا و بيان  ببية الغسلة الثانية للطهارة•

صبح السبإ هو الّييي يناهبالوضع ال رعي و لك  حيث ان القرينة العامة في باب المحصلات ال رعية تصرف ظهور اللفظ ع  لزو  تحصيل الغرض كائنا ما كان إلع ما ذكر
ي دخالة الزائد فييه ال ك فند يتنجز بمقدار تبيانه شرعا فهو الوا إ بحسإ الدقة و الداخل في عهدة المكلف و يكون قابلا ميجاب الاحتياط تجاهه فتجري البراءة عنه ع

.كما تجري البراءة ع  و وب الجزء الزائد المحتمل دخله في الغرض الأقصع
فيس الأفعيال هيا إذا لا نقل بان الطهيور بنفسيه اعتبيار شيرعي منطبيق عليع ن. ء أو مانعيته في الوضوء السبإ للطهورو علع هيا الأ اس تجري البراءة ع  شرطية شي•

.النار ية و إلّا فجريان الأصل فيه واضح علع ما حققناه مفصلا في علا الفقه
صيلاة فيجيإ لها فيي الان البراءة لو  رت ع   ببية الأكثر فهي لا تثبت  ببية الأقل للطهارة و المفروض تقيد الوا إ و اشتغال اليّمّية بهيا لليزو  تحصيي-الو ه الثالث•

.الاحتياط
.  ل ال ارعب  قما اتضح م  الجواب علع الو ه السابق م  ان الّيي يتنجز و يدخل في العهدة ليس هو المسبإ مطلقا بما هو بل بالمقدار المبي  م   ببه م-و فيه•

366؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج


